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السنة 43 العدد 12047 اقتصاد
تفاؤل بموسم سياحي أفضل مع قدوم 

طلائع الزوار الروس إلى تونس

 تونس - أشـــاع وصول طلائع السياح 
الـــروس إلـــى تونس في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع حالة من التفاؤل بعودة القطاع 
الســـياحي، الـــذي يعتبر العمـــود الفقري 
لمجمـــل النشـــاط الاقتصادي للبـــلاد، إلى 
سالف نشـــاطه وبإمكانية تصحيح بعض 
الاختـــلالات المالية المزمنـــة التي زادت من 

وطأتها الأزمة الصحية.
وكان القطاع قد بدأ يتعافى بالفعل بعد 
سنوات من الاضطراب السياسي والأمني، 
ولكنه مرّ بظروف صعبة العام الماضي مع 
تفشـــي الجائحة. والآن يتوقع المسؤولون 
أن تكون بداية التعافي هذا الموسم ليتمكن 
النشـــاط الســـياحي، الذي يشـــغل حوالي 
نصف مليون شـــخص ويساهم بحولي 14 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، من 

النهوض من جديد.
ويبدو أن تونس استعدت أفضل قياسا 
بالعـــام الماضـــي، وهدفها إنجاح الموســـم 
الســـياحي، وبالتالي تعزيز خزائن الدولة 
الفارغـــة على الرغـــم من أنهـــا تعتبر من 
بين أكثر الدول تســـجيلا لحالات الإصابة 

بفايروس كورونا في الفترة الماضية.
وأعلـــن وزير الســـياحة الحبيب عمار 
الخميس الماضـــي للصحافيين في جزيرة 
جربة، التي تشـــهد بدء موسم زيارة معبد 

الغريبة اليهودي لكـــن دون احتفالات هذا 
العـــام، عن وصول قرابة 300 من الســـياح 
الروس، في مؤشر على استعادة تدريجية 

لنشاط القطاع المنهار.
وحطـــت طائرتان للســـياح الروس في 
مطـــاري النفيضـــة والمنســـتير بعد توقف 
دام لأشـــهر لتدفق السياح الأجانب بسبب 

جائحة كورونا وقيود السفر الدولي.

وكان للسياح الروس الذين قدموا إلى 
تونس بعد الأعمال الإرهابية في عام 2015 
دور كبيـــر في إنعـــاش القطاع حيث تظهر 
بيانات جمعية منظمي الرحلات الروس أن 
أكثر من 623 ســـائحا روســـيا زاروا البلاد 
في 2016، وهو رقم قياســـي لم يســـبق أن 
وصلته تونس من قبل، ثم تتالت الرحلات 
القادمة من روســـيا في الســـنوات الثلاث 

التالية قبل أن تنحسر في العام الماضي.
وقـــال عمـــار إن ”الموســـم الســـياحي 
اليـــوم  تدريجيـــا..  نشـــاطه  سيســـتعيد 

(الأربعـــاء) وصلت طائرتـــان على متنهما 
سياح روس وسيخضعون إلى بروتوكول 
صحـــي مشـــدّد“. وأضـــاف ”نحن نشـــهد 
أصعـــب عام للســـياحة علـــى الإطلاق. لن 

نتوقع أرقاما كبيرة لموسم 2021“.
لكنـــه فـــي المقابـــل اعتبـــر عـــام 2022 
ســـيكون عاما مهمّا بالنســـبة إلى القطاع، 
حيث من المرجح أن يتعافى خلاله النشاط 
الســـياحي تدريجيا بعد تعميم اللقاحات 

ضد فايروس كورونا في  كل البلدان.
وانهار الموســـم الســـياحي فـــي العام 
الماضـــي، مع تراجع حاد في عدد الوافدين 
إلى نسبة قاربت 80 في المئة مقارنة بالعام 
الســـابق الذي شـــهد توافد أكثر من تسعة 
ملايين ســـائح في رقم لم تعرفه تونس في 

السابق.
وتســـببت الأزمة في إغلاق العشـــرات 
من الفنادق وتســـريح العمـــال، ولكن لدى 
وزارة الســـياحة آمال كبيـــرة في انتعاش 
القطـــاع خـــلال الصيـــف المقبـــل مـــع بدء 
حمـــلات التطعيم ضد فايروس كورونا في 

العالم وفي تونس.
الأكثر  القطاعات  الســـياحة  وتصدرت 
تضررا من تدابيـــر الإغلاق المفروضة منذ 
مـــارس 2020، قبل أن يتـــم فتح الحدود في 
أواخـــر يونيـــو الماضي. وكانـــت قد بدأت 
تتعافـــى بعـــد ســـنوات مـــن الاضطـــراب 

السياسي والأمني.
وتراجعـــت عائـــدات الســـياحة العام 
الماضي بنســـبة 65.1 في المئـــة لتصل إلى 
1.96 مليـــار دينـــار (727.6 مليـــون دولار)، 
نـــزولا من 5.62 مليـــار دينـــار (2.08 مليار 
دولار) فـــي 2019، متأثـــرة بعمليات الغلق 

وحظر الطيـــران بين غالبيـــة دول العالم، 
كإحدى أدوات مواجهة الجائحة.

وتمثـــل صناعـــة الســـياحة مـــن أبرز 
مصـــادر النقد الأجنبي الواردة إلى البلاد، 
وتشـــكل حصة رئيســـة من الناتج المحلي 
الإجمالي، الذي يواجـــه منذ عقد تحديات 

سياسية واقتصادية واستثمارية.
وتبحث الســـلطات عن طريقة تنقذ بها 
الموسم السياحي هذا العام، بعد أن تضرر 
بشـــدة فـــي العـــام الماضي نتيجة تفشـــي 
فايروس كورونـــا عبر الترويج لســـياحة 
محمية مـــن الوباء عبر فرض بروتوكولات 
صحية صارمة مع الاعتماد على السياحة 

الداخلية ومواطني دول الجوار.
وقال عمار إن ”نجاح الموسم السياحي 
مرتبط بتطور الوضـــع الوبائي في العالم 
والأســـواق التقليدية فـــي تونس. الوضع 
الآن حساس ونحن في الموجة الثالثة. نأمل 
أن ننجح في الحد من تفشي الفايروس من 

أجل الانطلاق في أحسن الظروف“.
ورغم هذا التفاؤل إلا أن جامعة وكالات 
الأسفار والسياحة أشـــارت في الكثير من 
المناســـبات أن إنقاذ الموسم المرتقب رهين 
بالمضي فـــي حملة التطعيـــم ضد المرض، 
ولاســـيما العاملين في القطاع الســـياحي 
الـــذي يشـــمل الفنـــادق ووســـائل النقـــل 

المخصصة للزوار.
وتشـــير إحصائيات رســـمية للجامعة 
إلى أن الكثير من وكالات الأســـفار أفلست 
بتســـريح  وقامـــت  أبوابهـــا  أغلقـــت  أو 
موظفيها منذ تفشـــي الوبـــاء، فيما تكافح 
قرابـــة 36 في المئة منهـــا من أجل مواصلة 

نشاطها.

 طرابلــس - اعتبر وزيـــر النفط الليبي 
محمـــد عـــون أن هدف الوصـــول بإنتاج 
ليبيـــا النفطـــي إلى مســـتوى 1.5 مليون 
برميـــل يوميـــا بنهايـــة العـــام الجاري 
يتوقـــف على ســـرعة إقـــرار الميزانية في

البرلمان.
وانهار إنتاج النفط خلال 2020 عندما 
منـــع الجيـــش الوطنـــي الليبـــي بقيادة 
خليفة حفتر صادرات الخام للضغط على 
حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج في 
طرابلس، لكنه انتعـــش لاحقا ليصل إلى 
نحو 1.3 مليـــون برميل يوميا بعد توقف 

القتال.
وقـــال عون، وهو أول وزير نفط ليبي 
منـــذ ســـنوات، وجـــاء تعيينه فـــي إطار 
حكومة الوحـــدة الوطنية التي تشـــكلت 
الشـــهر الماضـــي لتحـــل محـــل إدارتـــين 
متصارعتين قبلها في طرابلس والشرق، 
في مقابلـــة مع رويترز ”للأســـف اعتماد 
الميزانيـــة في الدولة الليبيـــة في العموم 

وقطـــاع النفط بالأخص تأخـــر قليلا، ولا 
نعرف متى سيتم اعتمادها“.

وأوضح أنه قد يكون لذلك تأثيرات إن 
”لم نصل إلى المســـتهدف في الإنتاج، إذ لا 
نملك الإمكانيات المادية“، مشـــيرا إلى أن 
عدم صيانة المعدات تسبب في مشاكل في 

عمليات الإنتاج.
ورفض البرلمان الذي يتخذ من طبرق 
مقرا له الشهر الماضي، ميزانية اقترحتها 
حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا بخفض 
الإنفـــاق فيهـــا. ويعزو محللون ســـجال 
الميزانية إلى مساع من وراء الستار لكي 
تُظهر الكتل البرلمانية وحلفاؤها أنهم لم 

يفقدوا السيطرة.
وعلقـــت وحـــدة تابعـــة للمؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط الصـــادرات في مارس 
الماضـــي، متعللـــة بنقـــص التمويل منذ 
سبتمبر 2020، لكنها اســـتأنفت الإنتاج 
لاحقـــا، قائلة إن مصـــرف ليبيا المركزي 
وافق علـــى صرف الأموال. وتعليقا على 

ذلك قال عـــون إن ”الإغـــلاق الأخير كان 
يمكن تفاديـــه لو تم مناقشـــة الموضوع 

وتخصيص المبالغ اللازمة“.

وســـبق أن هدد أيضا أعضاء بحرس 
المنشـــآت النفطية، التابع رسميا لوزارة 
الدفاع، بوقـــف الإنتاج. وقبـــل انتفاضة 
2011 كان حرس المنشـــآت يتبع مؤسســـة 
أعضـــاءه  تُعـــينّ  كانـــت  التـــي  النفـــط، 
وتصـــرف رواتبهـــم. ويقـــول منتقـــدون 
إنـــه تحـــول فـــي مـــا بعـــد إلـــى تحالف 
فضفـــاض لمجموعات محليـــة تتدخل في 
العمليات النفطية لحمل الدولة على دفع 

الأموال.

وقـــال عـــون عـــن الإغلاقـــات إنهـــا 
علـــى  محســـوبة  فرديـــة،  ”التصرفـــات 
المجموعة التي تقوم بها، ليست محسوبة 

على منطقة أو جهاز بعينه“.
بـــين   2014 منـــذ  الانقســـام  ورغـــم 
حكومتين متنافســـتين شرقا وغربا، ظلت 
مؤسسة النفط الكيان الوحيد المعترف به 
دوليا كمنتج وبائع شرعي للنفط الليبي.

وعملت المؤسسة من مقرها الرئيسي 
في طرابلس، لكن نشـــاطها غطى شـــتى 
أنحاء البلاد وعبر جبهات القتال وحولت 
إيرادات مبيعات النفط إلى البنك المركزي، 
الذي تولى توزيع الأموال على مؤسسات 

الدولة في الشرق والغرب.
وثـــارت خلافات بين مؤسســـة النفط 
والمركـــزي بشـــأن إيـــرادات بيـــع النفط، 
وفـــي العام الماضي علـــق مصطفى صنع 
اللـــه رئيس المؤسســـة تحويـــل الأموال 
إلى المركزي. وبعـــد الموافقة على حكومة 

الوحدة الوطنية، عاد تحويل الأموال.

يحدو المسؤولين في تونس أمل في أن يبدأ قطاع السياحة الذي تضرر العام 
ــــــة، في التعافي تدريجيا بعــــــد أن ظهرت أولى  الماضــــــي جراء الأزمة الصحي
ملامح انتعاش هذا النشــــــاط الاقتصادي المهمّ في الموسم الحالي ولو بشكل 
طفيف، قياســــــا بالعام الماضي، بعــــــد أن تلقت جهود الدولة لتحصيل عائدات 

أكبر حينها انتكاسة لم تكن في الحسبان.

السياحة رئة حياة الاقتصاد

وزارة السياحة لا تتوقع أرقاما كبيرة في الإيرادات بنهاية 2021

إقرار الميزانية مفتاح زيادة إنتاج النفط في ليبيا

نجاح الموسم مرتبط 

بتطور الوضع الوبائي 

في العالم

الحبيب عمار

ــــــا باهتمام كبير من قبل  يحظــــــى التنقيب التقليدي عن الذهب في موريتاني
ــــــه يدرّ العديد مــــــن الأرباح، خاصة بعــــــد أن تم تقنين قطاع  الحكومــــــة كون
ــــــى رأس المجالات التي تقدم دعما مهما  المناجــــــم والتعدين باعتباره بات عل
ــــــب الاقتصاد الأزرق في بلد يعيش أضعف نمو  للاقتصاد العليل إلى جان

بين دول المغرب العربي.
 نواكشــوط - اســـتطاعت موريتانيا 
ضبـــط إيقـــاع عمليـــات التنقيـــب عـــن 
المعـــادن الزاخرة فـــي أراضيها وخاصة 
معدن الذهب، بهدف الاســـتفادة منها في 
تحصيـــل عوائد ترفد بهـــا خزائن الدولة 

الضعيفة.
ومنذ أن ســـمحت السلطات بالتنقيب 
التقليـــدي عن الذهب فـــي 2016، وفتحت 
مناطق محدودة أمامه، شهد هذا النشاط 
إقبالا من طرف الموريتانيين، وبدرجة أقل 
الأجانـــب. لكن في 2018 وضعت الحكومة 
قواعد للعمل في هذا المجال بعد انتقادات 
ســـكان المناطق القريبة من مناطق وجود 

المعدن النفيس.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
نواكشـــوط أنتجت بنهاية العام الماضي 
حوالـــي 5600 كيلوغرام من الذهب بقيمة 
تزيـــد عن مليار أوقيـــة جديدة (28 مليون 
دولار)، وهـــي تطمـــح لرفـــع مســـتويات 

الإنتاج تدريجيا خلال سنوات.
ويقـــول المســـؤولون إن هـــذا القطاع 
الاقتصـــاد  رفـــد  فـــي  يســـاهم  الوليـــد 
الفتـــرة  مـــن  الرغـــم  علـــى  الموريتانـــي 
القصيـــرة، التـــي مـــرت علـــى انطلاقـــه 
والوســـائل المتواضعة التي تُستخدم فيه 
والظروف القاسية التي تكتنف ممارسته 

ومن بينها حوادث انهيار الآبار.
وبدأ هذا النشـــاط قبل سنوات قليلة 
فـــي منطقة الشـــامي الواقعـــة على بعد 
200 كيلومتـــر إلى الشـــمال من العاصمة 
نواكشـــوط، غيـــر بعيد مـــن منجم ذهب 

تازيازت الصناعي.
ويعمل أكثر من 25 ألف شـــخص في 
التنقيب التقليدي عن الذهب، مستخدمين 
أجهزة رصد محمولة لاكتشاف الصخور 
التي تتضمن نســـبا متفاوتة من الذهب، 
وآلات يدويـــة لحفر آبار يتفـــاوت عمقها 
لاســـتخراج تلـــك الصخور. وبعـــد هذه 
المرحلة يتم نقل الصخور المستخرجة إلى 
ماكينات لتكســـيرها وفصـــل ما بداخلها 

من معدن أصفر عن الحجارة ذاتها.
وتظهـــر التقديـــرات أن البلاد تحتكم 
علـــى احتياطيـــات تزيد علـــى 25 مليون 
أونصة من الذهب، ولذلك بدأت الحكومة 
في تنظيم قطاع المناجم منذ العام الماضي 
على أسس مستدامة بعد أن كانت تسوده 
الفوضـــى، بهدف اســـتقطاب الشـــركات 

الاستثمارية العالمية لاستخراجها.
وفي ظـــل التهافـــت غيـــر المنظم من 
الموريتانيين وبعض الأجانب إلى مناطق 
التنقيـــب التقليـــدي عـــن الذهـــب، قامت 
وزارة النفـــط والطاقة والمعادن بإنشـــاء 
شركة ”معادن موريتانيا“ في مارس 2020 
أوكلت إليها مهمة تنظيم القطاع وتأطير 

الفاعلين فيه.
وتأتي الخطـــوة في ســـياق برنامج 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي 
تعهد بتوســـيع البنيـــة التحتية الداعمة 
للقطـــاع المعدنـــي والرفـــع مـــن جاذبيته 
ومردوديته وانعكاساته الاقتصادية، كما 
التزم بتحفيز مشـــاركة الاستثمار المحلي 
في القطـــاع، وتنويع الإنتاج، وتشـــجيع 

الصناعات التحويلية.
وتؤكد معادن موريتانيا أنها حريصة 
علـــى أن تتوفر للحاصلـــين في البلاد على 
رخص التنقيب، الظروف الملائمة للنشـــاط 

تطبيـــق  علـــى  وســـتعمل  مضايقـــة  دون 
القانـــون. وتؤكد أن ذلك هو الكفيل بخدمة 
الجميع انطلاقـــا من أهمية إنجاز مختلف 
الإجـــراءات القانونية ومراعاة كل ضوابط 

العمل واحترام قواعد السلامة.
ويلفت محللون إلى أن هذه التحركات 
تشـــي بأن هناك تغيرا قد يطرأ على إدارة 
القطاع مستقبلا بما أنه رافد مهم لخزينة 

الدولة بعد الثروة السمكية.
ولكنهم أشـــاروا فـــي المقابـــل إلى أن 
نواكشـــوط عليها وضع معاييـــر وحوافز 
حتـــى تســـتقطب المســـتثمرين المحليـــين 
والأجانـــب، باعتبار أن عمليـــات التنقيب 
تحتـــاج إلى أموال طائلة وكذلك الوقت من 

أجل بلوغ النتائج المرجوة.
ويتجـــدد الجدل بين الفينـــة والأخرى 
فـــي موريتانيا حول الأضرار التي يلحقها 
التنقيب التقليدي أو السطحي عن الذهب 
بالوســـط البيئي، جراء استعمال المصانع 
والمنقبين مـــواد كيمياوية في اســـتخراج 

المعدن النفيس.

ورغم مـــا يدره النشـــاط مـــن عائدات 
تنعـــش خزينـــة الدولـــة، ومســـاهمته في 
امتصاص البطالـــة، حيث يوفر الآلاف من 
فـــرص العمل فضلا عن الـــرواج التجاري 
الـــذي يخلقه في شـــمال البـــلاد، وخاصة 
بمحافظـــة تيرس زمور ومدينتها المنجمية 
الزويرات، فقد أثار اســـتخدام المشـــتغلين 
بـــه مواد كيمياوية ســـامة مثل الســـيانيد 
المشـــبعة  الحجـــارة  لمعالجـــة  والزئبـــق 

بالذهب، استياء السكان.
لكن بات الانخراط في هذا العمل اليوم 
يتطلـــب الحصـــول على رخصـــة محدودة 
المدة يمكن تمديدها، والحصول على جهاز 
اكتشـــاف يستجيب للشروط القانونية بما 
في ذلك جمركته وتحُـــدّد الرخصة المنطقة 

المسموح بالتنقيب فيها.
ويشــــترط فــــي الحصول علــــى رخصة 
التنقيــــب التقليــــدي عــــن الذهــــب بالبلاد 
توفر الشــــخص المعني على جنسية البلد، 
والتزامه ببيع جميع الكميات التي يحصل 
عليها إلى مصالح البنك المركزي الموريتاني 

تفاديا للتهريب وضبطا لكمية الإنتاج.
ويـــرى محللـــون أن رهـــان موريتانيا 
على تطوير الاســـتثمارات في المعادن بعد 
تعثر رهاناتها السابقة لتحريك الاقتصاد، 
خطوة لرفـــد خزينة الدولة الفارغة بموارد 
إضافيـــة في ظـــل الظـــروف الصعبة التي 
تعيشـــها البلاد، وقالـــوا إنها خطوة أولى 
في طريق شـــاق وصعب لإصـــلاح القطاع 
الذي ظلت الفوضى تســـوده منذ ســـنوات 

طويلة.
وتعتبـــر اللجنـــة الوطنيـــة لمبـــادرة 
الشـــفافية في الصناعات الاســـتخراجية 
أن هذه الصناعة جزء كبير من الاقتصاد 
الموريتاني. وتشير إلى أن القطاع يساهم 
بنحـــو 38 في المئـــة إلى النـــاتج المحلي 

الإجمالي بما في ذلك خام الحديد.

التنقيب التقليدي

عن الذهب يدعم 

الاقتصاد في موريتانيا

محرك جديد للتنمية
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ستكون هناك تأثيرات 

إن لم نصل إلى 

المستهدف في الإنتاج

محمد عون

ت 

25
ألف فرصة عمل يوفرها قطاع 

التنقيب التقليدي عن الذهب، 

بحسب الإحصائيات الرسمية


